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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 01 اكتوبر 2003 من قبل الأستاذ نجيب الفقي .

نيابـة عـن : الوكالة العقارية الصناعية في شخص ممثلها القانوني مقرها بفرعها الجهوي بصفاس.

ضـــد : محمد بن صالح بوشعالة مقره بشارع مجيدة بوليلة صفاقس محل مخابرته مكتب نائبه الأستاذ منذر شقرون المحامي بصفاقس .

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ24833ـدد الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 10/4/2003 بوصفها محكمة استئناف والقاضي " قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاستئنافين الأصلي  والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطئة المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها للمستانف ضده بمائتي دينار لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة .

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 27/10/2003 والمبلغة نسخة منها إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ السيد ماهر الجربي حسب محضره عـ27559ـدد بتاريخ 16 اكتوبر 2003 .

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المحررة من قبل نائب المعقب ضده الأستاذ منذر شقرون والمضافة بتاريخ 11 نوفمبر 2003 .

وبعد الاطلاع على احكام الفصل 175وما بعده من م م م ت والى النظر في مظروفات الملف.

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 17/01/2004 والرامية إلى الرفض اصلا وبعد الاستماع إلى شرحها بالجلسة.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية فنال القبول من هذه الناحية .

من حيث الأصل : 

حيث تفيد الوقائع كما وردت بالقرار المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل المعقب ضده الآن لدى محكمة ناحية صفاقس عارضا بواسطة نائبه ان المطلوبة تولت انتزاع قطعة الأرض عـ31ـدد التي على ملكه بطينة طريق قابس صفاقس وذلك بموجب امر الانتزاع عـ185ـدد بتاريخ 25/01/1993 وتم تحويزها استعجاليا بها لقاء دفع مبلغ 16000 دينار لفائدته وقد استصدر ضدها حكما قاضيا بالزامها بان تؤدي له غرامة نهائية للانتزاع   بمقدار 500د35402 دينار مع 450 دينار اجرة الاختبار المعدلة و150 دينار لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس في القضية عـ20684ـدد بتاريخ 26/12/1994 الا ان المطلوبة تراجعت في الانتزاع وارجعت العقار إلى صاحبه وكان المدعي بذل مصاريف تسبب له فيها المدعى عليها طالبا الزامها بادائها وهي التالية :

- 200 دينار اجرة محاماة القضية الاستعجالية موضوع التحوز .

- 300 دينار اجرة محاماة القضية المدنية في ضبط الغرامة النهائية .

- 000د1806 دينار معلوم تسجيل وتنبرة الحكم المدني عـ20684ـدد .

-  12.222 دينار محضر الاعلام بالحكم.

- مع 000د200 اجرة محاماة عن هذه القضية وحمل المصاريف القانونية عليها مع الاذن بالنفاذ العاجل.

وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم في القضية تحت عـ41048ـدد بتاريخ 30/11/2000 بالزام المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي 150 دينار لقاء اجرة المحاماة عن القضية المدنية 20684 و450 دينار لقاء اجرة الاختبار المعدلة من المحكمة بخصوص العقار المنتزع و1800.100 دينار معلوم تسجيل الحكم المدني المذكور 12.222 دينار لقاء محضر الاعلام به عـ1283ـدد وتغريم المدعي عليها للمدعي ب100 دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن دعوى الحال وحمل المصاريف القانونية عليها وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك .

فاستافته المحكوم ضدها استنادا إلى :

1/ انها مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وان امر الانتزاع لم يصدر عنها بل صدر عن رئيس الجمهورية والتالي لا يمكن لها تحمل تبعات امر لم يصدر عنها.

2/ انها اجبرت على ارجاع الأراضي المنتزعة لارتفاع مصاريفها .

3/ فقدان السند القانوني للقضية.

وبعد المرافعة صدر الحكم الاستئنافي بالإقرار بناء على ان صدور امر الانتزاع كان لفائدتها وان صدور امر الغاية منه تفادي التعسف وقد بذل المستانف ضده مصاريف حق له المطالبة باسترجاعها .

فتعقبته الطاعنة بواسطة نائبها الذي نسب له المطعنين التاليين:

أولا : تحريف الوقائع :

لما اسست المحكمة قضاءها على ان من حق المدعي المطالبة بالتعويض عما بذله طالما ان المستانفة تراجعت في الانتزاع ولم تمكنه من غرامة الانتزاع المحكوم بها لفائدته محرفة بذلك الوقائع ضرورة ان المعقبة لم تتراجع في الانتزاع بموجب قرار صادر عنها باعتبار ان الانتزاع تم بموجب امر صادر عن رئيس الجمهورية بالتالي فإن التراجع يكون بامر مواز ولا يوجد بالملف ما يفيد ان المعقبة قد اصدرت قرارا في التراجع في الانتزاع.

ثانيا : خرق القانون :

قولا بان المعقبة ولئن صدر الانتزاع لفائدتها فإن الأمر القاضي بذلك لم يصدر عنها وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية مستقلة عن الدولة وانها ليست المتسببة في الخسائر التي يطالب بتعويضها المعقب ضده بل ان الدولة هي المسؤولة عن ذلك وانها لا يمكن ان تتحمل مسؤولية عمل غيرها وانها اجبرت على ارجاع العقارات لأصحابها نظرا لارتفاع كلفة اقتنائها وانها لم تسبب في مضرة المعقب ضده ولا غيره ممن انتزعت اراضيهم بموجب امر الانتزاع عـ185ـدد المؤرخ في 25/01/1993 وان مالكي هذه العقارات هم المتسببون في عدول المعقبة عن اتمام المشروع بسبب شطط طلباتهم المالية وعدم رضائهم بالقيمة التي قدرها خبراء الدولة وقد تكبدت المعقبة اموالا ونفقات جراء هذه العملية.

وقد اغفلت المحكمة تحديد السند القانوني لحكمها ولم توضح النص الذي اعتمدته فجاء قضاؤها مخالفا لأحكم الفصل 123 م م م ت خارقا للقانون.

وطلب النائب النقض والاحالة.

وحيث اجاب المعقب ضده بواسطة نائبه الأستاذ منذر شقرون قولا بان الفصل الأول من القانون عـ85ـدد لسنـ1976ـة المؤرخ في 11 أوت 1976 ان الانتزاع للمصلحة العامة يتم بامر صادر عن رئيس الجمهورية لفائدة الدولة او البلديات او غيرها من الجماعات العمومية ولفائدة الوكالات العقارية وقد اسند المشرع صلاحية اتخاذ امر الانتزاع للمصلحة العامة إلى اعلى سلطة في الدولة لتحاشي التجاوزات القانونية وحماية لحق الملكية الفردية وان المستفيد من الانتزاع يصبح طرفا مباشرا مخاطبا للافراد المنتزع منهم سواء في القضايا الاستعجالية المتعلقة بالتحوز بالعقارات المنتزعة  او في القضايا الأصلية الرامية إلى ضبط غرامة الانتزاع النهائية فيكون القيام ضدها مباشرة لتوفر ركن الصفة فيها.

وان السند القانوني مضمن بتقرير نائب المعقب لدى الطور الاستئنافي والمؤرخ في 01/3/2003.

وانتهى النائب إلى طلب الرفض اصلا.

المحكمــــــــة

عن المطعنين لترابطهما :

حيث خلافا لما جاء بهذين المطعنين فإن محكمة القرار المنتقد قد اشارت بوضوح إلى ان المعقبة هي المستفيدة من امر الانتزاع الصادر لفائدتها وباسمها باعتبارها ذات معنوية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية  وقد خول لها القانون الانتفاع بآلية الانتزاع التي تصدر بمقتضى امر رئاسي بناء على دراسة تعدها وبرنامج تسطره بعد رصد الأموال اللازمة لتغطية كلفة الانتزاع وحيث ان العدول عن اتمام الانتزاع قرار تتخذه المعقبة نفسها بناء على ما توفر لديها من مستجدات ولا أدل على ذلك من تحريرها شهادة في رفع اليد بتاريخ 13 افريل 1999 تضمنت إشارة صريحة إلى ان العقار محل النزاع الصادر في شانه امر الانتزاع عـ185/93ـدد بتاريخ 25 جانفي 1993 وبالتحديد القطعة عـ31ـدد التي على ملك المعقب ضده لم تعد مشمولا بمنطقة تدخلها.

وحيث اشارت محكمة القرار المنتقد إلى ان الوكالة المعقبة هي المعنية مباشرة بكل الدعاوي المتعلقة والمرتبطة بالانتزاع كدعوى التحويز ودعوى ضبط القيمة النهائية وهي المستفيدة من الانتزاع وبالتالي وجب عليها تحمل تبعات العدول وتحمل عبء التعويض عن الخسائر التي تكبدها المنتزع منه بدون وجه حق.

وحيث جاء تعليل المحكمة المنتقد قرارها مستساغا معتمدا ما له اصل ثابت باوراق الملف ومبنيا على وقائع صحيحة واجتهاد سليم لا مطعن عليه ولا شية  فيه وان الطعن الآن يرمي إلى مساءلة المحكمة عما افضى اليه اجتهادها المعلل بطريقة سليمة وهو امر مردود.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة 30 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها بالنيابة السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين احمد رزيق ونجيب هنان بحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.
وحـــرر في تاريخـــــه

